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Résumé 

L’enfant occupe une position importante dans la 
société, c’est pour cette raison que les législations 
célestes, et la plus part des législations statuaires y 
compris la législation algérienne prévoyaient une 
protection pénale étendue de l'enfant par le biais 
d’un ensemble de dispositions du Code pénal, En 
criminalisant certains actes qui contribueraient à 
brouiller l'identité de l'enfant et à lui enlever son 
vrais descente.  

Les articles 61 à 69 de la loi sur l'état civil 
précisaient les personnes chargés de la déclaration 
de naissance et les dates spécifiées afin de lutter 
contre la propagation du phénomène de métissage 
et l’augmentation du nombre des enfants de 
descendance anonyme. 

Mots clés: Enfant – loi -   descendance - crime – 
punition . 

 

Abstract 

the child occupies an important position in the 
society , for this reason the law of heaven and 
most of the actual legislations ,provide for the 
broad criminal protection of the child through a 
set of provisions of the penal code , by 
criminalizing certain acts that may contribute to 
the embarrassing of the childs identity and 
stripping him of his real lineage. 

the civil status law in arcties 61 to 69 specified 
the persons responsible for the declaration of 
birth and the times specifed for this purpose, in 
order to combat the spread of the phenomenon of 
mixing of lineages and the increasing number of 
children  of unknown origin .  
 

Keywords: Childe – law – lineage – the crime – 
the punishement.  
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یحتل الطفل مكانة مھمة في المجتمع لھذا حرصت الشرائع السماویة ومعظم 
التشریعات الوضعیة ومن بینھا التشریع الجزائري ، على توفیر حمایة جنائیة واسعة 

ل  للطفل عن طریق مجموعة من نصوص قانون العقوبات  وذلك بتجریم بعض الأفعا
التي من شأنھا أن تساھم في طمس ھویة الطفل وتجریده من نسبھ الحقیقي ، ولقد حدد 

الأشخاص المكلفین بالتصریح  69إلى  61قانون الحالة المدنیة في المواد من  
بالموالید والأوقات المحددة لذلك ، حرصا منھ عن مكافحة انتشار ظاھرة اختلاط 

 النسب . الأنساب وتزاید عدد الأطفال مجھولي
 

 الطفل _ القانون _ النسب _ الجریمة _ العقوبة :المفتاحیةالكلمات 
 



     إلھام شعبان 

470 
 

 مقدمة 
إن النسب حق للطفل أقرتھ كافة الشرائع السماویة وكذلك القوانین الوضعیة ، 
وھو رابطة الدم التي تربط الطفل بوالدیھ كما تربط الأصول بالفروع فیترتب على ھذا 
الحق معرفة ھویة الطفل ، ویشترط لثبوت النسب أن ینتج الولد عن زواج شرعي بین 

 رجل و امرأة .
أو إدعائھ بغیر وجھ حق یعد أمرا مخالفا شرعا لقولھ غیر أن إنكار النسب 

أدعوھم لآبائھم ھو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءھم فإخوانكم في الدین و تعالى : 
 )  05( سورة الأحزاب الآیة موالیكم 

ولقد تضمنت معظم الاتفاقیات حمایة حقوق الطفل ، كحقھ في الاسم و الجنسیة 
 . و الحق في معرفة أبویھ

وھو الشيء الذي نص علیھ قانون الحالة المدنیة فوضع قواعد لتنظیم حالات 
والتي تبین كیفیات و أوقات  69إلى  61الأشخاص و ذلك من خلال المواد من 

 التصریح بالموالید والأشخاص المكلفین بذلك .
كما جاء قانون العقوبات لیدعم ھذه القواعد فنص المشرع الجزائري على 

لمتعلقة بالحالة المدنیة في قسم خاص أدرجھ تحت عنوان الجنایات و الجنح الجرائم ا
التي من شأنھا الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل،سواء كان ھذا الطفل حدیث 
العھد بالولادة  أم لا ، كما لم یفرق بین ما إذا كان طفلا طبیعیا أو شرعیا ، ھذا ما 

ما مدى فعالیة الآلیات القانونیة التي أقرھا المشرع دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة : 
الجزائري لحمایة نسب الطفل من الجرائم الماسة بحالتھ المدنیة ؟ وھل وفق في الحد 

 من ھذه الجرائم ؟ 
وسنحاول الإجابة عن ھذه الإشكالیة من خلال مبحثین نتناول في المبحث الأول 

ده والمبحث الثاني حمایة نسب الطفل حمایة نسب الطفل بتجریم عدم التصریح بمیلا
 بتجریم الأفعال المانعة من التحقق من شخصیتھ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول 
 حمایة طفل بتجریم عدم التصریح بمیلاده 

یعد حق النسب من الحقوق اللصیقة بالطفل و یشترط لثبوتھ أن یكون المولود 
من ق.أ على أن ینسب  41ناتج عن زواج شرعي بین رجل وامرأة حیث نصت المادة 
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 )1(الولد لأبیھ متى كانت الزواج  شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة 
وھذا من خلال عملیة الولادة التي تعتبر واقعة طبیعیة یبنى على أساسھا نظام النسب ، 
ولقد تكفل المشرع الجزائري بتنظیم ھویة الأشخاص لاسیما الأطفال وذلك بإصدار 

وعة من النصوص القانونیة تعود أساسا إلى كل من قانون العقوبات ، قانون مجم
 الحالة المدنیة وقانون الجنسیة بالإضافة إلى قانون الأسرة .

فضلا عما تتیحھ ھذه القوانین من معرفة تاریخ المیلاد والجنس والنسب وعلى 
حقوق تصبح تحت أساسھا تقررت حقوق الطفل في الجنسیة والنفقة و المیراث وھذه ال

حال عدم تسجیلھ ولأجل ھذا الغرض بین ق.ح. م كیفیات و  )2(رحمة المحیطین بالطفل
أوقات التصریح بالموالید  ( المطلب الأول ) كما بین  جریمة عدم التصریح بالمیلاد ( 

 المطلب الثاني)       
 المطلب الأول

 كیفیات و أوقات التصریح بالموالید
ن قانون الحالة المدنیة على أنھ یجب أن یصرح بالموالید م 61لقد نصت المادة 

أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان و إلا فرضت  ) 5خلال خمسة (
 )3 من ق.ع.ج ( 3ف  442العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

ولقد جاء في ھذه الفقرة كل من حضر ولادة طفل و لم یقدم عنھا الإقرار  
) 10علیھ في القانون وخلال المواعید المحددة یعاقب بالحبس من عشرة (المنصوص 

دج  16.000إلى  8.000) على الأكثر وبغرامة من 02أیام على الأقل إلى شھرین (
 1996من قانون الطفل لعام  14بینما أوجب المشرع المصري في نص المادة  )4(

أما )5(من تاریخ حدوث الولادةیوما  15المعدل و المتمم الإبلاغ عن الموالید خلال 
المشرع المغربي فقد نظم التصریح بالولادة في قانون الحالة المدنیة ومرسومھ 

إذ جعل التصریح  2.99.665تحت رقم  2002أكتوبر  9التطبیقي الصادر في 
، وعلى ما یبدوا أنھ أعطى (6)إجباریا في أجل ثلاثین یوما من تاریخ وقوع الولادة 

 61ن بالتصریح الوقت الكافي للتصریح بموالیدھم كذلك بینت المادة لأشخاص الملزمی
ق.ح.م  أنھ لا یجوز لضابط الحالة المدنیة عندما لم یعلن عن الولادة و في الأجل 
القانوني أن یذكرھا في سجلاتھ إلا بموجب حكم یصدره رئیس محكمة الدائرة التي ولد 

ریخ الولادة وإذا كان مكان الولادة فیھا الطفل ، مع بیان الملخص في الھامش لتا
مجھولا فیختص رئیس المحكمة محل إقامة الطالب ، ویتم تمدید أجل التصریح بالولادة 
في ولایتي الواحات و الساورة  وكذا في البلاد الأجنبیة ، فیتم التصریح خلال عشرة 

ك في ) وذل60) من الولادة ویجوز تمدید ھذا الأجل إلى  ستون یوما (10أیام  (
 )7(ولایتي الواحات و الساورة بموجب مرسوم یحدد إجراءات و شروط ھذا التمدید

ولا یحسب یوم الولادة في الآجال المحددة في الولایتین السابق ذكرھما و كذا 
البلاد الأجنبیة،  أما إذا كان آخر یوم جمعة أو صادفھ یوم عطلة یمدد ھذا الأجل إلى 

، ھذا فیما یخص مواعید و أوقات التصریح بالولادة أما أول یوم عمل یلي یوم العطلة 
من ق.ح.م وھم  62عن الأشخاص المكلفین بالتبلیغ عن الولادة فقد حددتھم المادة 

الأب أو الأم أو الأطباء و القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة، وعندما تكون 
دت عنده الأم وبالتالي الأم ولدت خارج مسكنھا فالمسؤول بالتبلیغ ھنا الشخص الذي ول
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والملاحظ ھنا أن المشرع الجزائري كان حریصا )  (8یتم تحریر شھادة المیلاد فورا 
بالتبلیغ عن میلاد الطفل وذلك یبرز من خلال تكلیفھ للشخص الذي ولدت الأم عنده أو 

 أي شخص آخر حضر الولادة ولو لم یكن أحد الأقارب . 
عقد المیلاد یوم وساعة ومكان الولادة وجنس  كما یبین ضابط الحالة المدنیة في

المولود و الأسماء التي أعطیت لھ، وأسماء و ألقاب و مھنة و مسكن الأب و الأم و 
ق.ح.م ویتم اختیار اسم المولود من طرف الأب  63كذلك بالنسبة للقائم بالتصریح م 

لى التصریح ق.ح.م ویترتب ع 64أو الأم أو المصرح وذلك في حالة عدم وجودھما م 
ق.ح.م  ولقد اھتمت كل التشریعات  66بولادات متعددة إعداد عقد منفرد لكل طفل م

بتوفیر حمایة شاملة  للطفل و یظھر ذلك من خلال توقیع معظم الدول على الاتفاقیات 
من المیثاق الإفریقي لحقوق  6والمواثیق الخاصة بھ نذكر منھا ما نصت علیھ المادة 

لكل طفل الحق في اسم عند مولده و یقید فور مولده كما لھ الحق في الطفل و رفاھیتھ" 
و ھو الشيء الذي تم التوقیع علیھ من طرف الجزائر في )9(الحصول على جنسیة "

 1989وكذلك نص المبدأ الثالث من إعلان حقوق الطفل لعام )10(اتفاقیة حقوق الطفل
القانون المدني الجزائري في  وھذا ما أكده)11(على حق كل طفل في الاسم والجنسیة 

، إذ یجب أن یكون لكل شخص لقب واسم فأكثر و أن یلحق لقب الشخص  28المادة 
ومن ھنا تقع مسؤولیة اختیار الاسم على كاھل الأھل من جھة حسن اختیاره  )12(أولاده

وقد سئل رسول الله صلى الله علیھ وسلم : یا رسول الله ما حق الولد على الوالد فقال 
، كما أن الناس یدعون یوم )13(صلى الله علیھ وسلم  ( أن یحسن اسمھ و یحسن أدبھ )

إنكم تدعون  «القیامة بأسمائھم و أسماء أبائھم لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم :
لھذا یجب على الآباء ) 14(»یوم القیامة بأسمائكم و أسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم

طیب یبعث التفاؤل والأمل مراعاة ما استحبھ رسولنا الكریم اختیار أسماء ذات معنى 
 .)15(وما كرھھ

وإذا تمت الولادة على متن سفینة خلال سفر بحري فیتم التصریح بالمیلاد خلال 
) من طرف الأب أو الأم أو الغیر ویحرر عقد المیلاد من طرف قائد 5خمسة أیام (

السفینة في میناء أجنبیة فیسلم إلى  السفینة ویسجل في دفتر البحارة ، وإذا توقفت
 ق.ح. 68الموظف الدبلوماسي الجزائري المسندة لھ مھمة ضابط الحالة المدنیة م 

وقد ذھبت المحكمة العلیا إلى أنھ لا یمكن إصدار حكم بإلغاء نسب مدون في عقد  )16(م
ة و فرغم الحصانة  التي كفلتھا الشریعة الإسلامی )17(مسجل بتراب دولة أجنبیة

القوانین الوضعیة للطفل إلا أنھ یمكن الاعتداء على حقوقھ  من طرف الأشخاص الذین 
 ذكرناھم سابقا فیجدون أنفسھم أمام  جرائم سنتطرق إلیھا لاحقا.  

 المطلب الثاني 
 جریمة عدم التصریح بالمیلاد 
بالغا  تعتبر واقعة المیلاد واقعة مادیة لذلك اھتم المشرع الجزائري بھا اھتماما 

ونظمھا بقواعد خاصة في قانون الحالة المدنیة ، فأوجب الإبلاغ عن كل مولود وحدد 
مدة القیام بذلك تحت طائلة الجزاء الجنائي  كما حدد الأشخاص المكلفین بذلك وكل ما 

 یتعلق بإجراءات ضبطھا و إثباتھا .
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طفل وھو ویمكن تعریف ھذه الجریمة أنھا التستر أو السكوت عن واقعة میلاد 
ق. ع .ج وسوف نتناول في ھذا  3ف  442الفعل المعاقب علیھ بموجب المادة 

المطلب أركان جریمة عدم التصریح بالمیلاد ( الفرع الأول) والعقوبة المقررة لجریمة 
 عدم التصریح بالمیلاد ( الفرع الثاني )  

 الفرع الأول 
 أركان جریمة عدم التصریح بالمیلاد 

یمة توفر أركان خاصة بھا ولھذا سوف نتناول في ھذا الفرع یجب لقیام كل جر
الركن المادي لجریمة عدم التصریح بالمیلاد ( الفقرة الأولى ) والركن المعنوي 

 لجریمة عدم التصریح بالمیلاد (الفقرة الثانیة ) 
 الفقرة الأولى:  الركن المادي

من النصوص  یقوم الركن المادي على جملة من العناصر یمكن استنباطھا
 القانونیة المذكورة أعلاه  ویمكن إجمالھا 

في عنصرین، عنصر الامتناع عن التصریح بمیلاد طفل خلال الأجل القانوني 
 و عنصر الأشخاص المعنیین بواجب التصریح .

یعد عنصر الامتناع عن التصریح بمیلاد طفل خلال الأجل القانوني من 
جریمة عدم التصریح بالولادة و التي تقوم على العناصر الخاصة التي تساھم في قیام 

التصرف السلبي الصادر من الأب أو الأم أو من أحد الأشخاص الذین ذكرتھم المادة 
ق.ح.م ، والمذكورین عل سبیل الحصر و ذلك بسھو أو إھمال أو إغفال التصریح  62

أو میتا ولكن ولم تفرق المادة ھل الطفل ولد حیا  )18(بھ دون مبرر شرعي أو قانوني 
یوما حتى یجب التصریح بالطفل في  180یشترط الفقھ الفرنسي أن تستمر مدة الحمل 

 6وھذه المدة ھي اقل مدة یمكن أن یولد فیھا الطفل حیا وھي تعادل مدة  )19(حالة وفاتھ
ووصینا الإنسان بوالدیھ إحسانا حملتھ « أشھر وجاء تحدیدھا من خلال قولھ تعالى :

 .)20( »عتھ كرھا وحملھ وفصالھ ثلاثون شھراأمھ كرھا ووض
 الوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین «كما یستدل بقولھ تعالى :  

فإن أقل مدة حمل ستة أشھر لأن مدة الرضاع ھي سنتان إذا  أسقطناھا من )21(» 
ق.أ أقل مدة  42ثلاثین شھرا بقیت ستة أشھر مدة الحمل ، وھذا ما جاء في المادة 

 . )22(تة أشھر و أقصاھا عشرة أشھر حمل س
أما العنصر الثاني لقیام الجریمة ھو فوات الأجل المحدد في القانون للتبلیغ عن 

) أیام بالنسبة للأطفال المولودین ضمن واحدة من بلدیات الوطن 5میلاد الطفل وھو (
ودین في بلدیات ) أیام ابتداء من الیوم الموالي لیوم الولادة بالنسبة للأطفال المول10و (

 )23(ولایتي بشار و ورقلة 
كما  یعد عنصر توفر الالتزام بالتصریح من العناصر المكونة لھذه الجریمة 

من ق.ح.م على الأشخاص الملزمین بالتصریح بالمیلاد و یمكن  62حیث نصت المادة 
 ترتیبھم على النحو التالي: 

من ذكر في النص فمن  الأب و ھو المسؤول عن عدم التصریح ، باعتباره أول
المنطقي أن یلتزم بھذا الواجب عندما یكون حاضرا في عملیة الولادة ،  وتأتي الأم في 
المقام الثاني فالمشرع ھنا لم یراعي الظروف الصحیة للأم و أجبرھا على التصریح 
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على عكس المشرع الفرنسي الذي یعفي الأم من واجب التصریح طبقا )24(بالمولود 
أما الأطباء والقابلات فیحتلون المقام الثالث  )25(قانون مدني فرنسي  56دة للنص الما

إذا كان الوالد غائبا أو عاجزا أو میتا ولم تقم الأم بالتصریح بالمیلاد أو في حالة امتناع 
الأب أو الأم بالتصریح ینتقل ھذا الواجب إلى الأطباء أو القابلات أو الأشخاص  

ولادة وھذا یكون إذا ولدت الأم في محل إقامتھا أو في أحد الآخرون الذین حضروا ال
الأماكن المشروعة أما في حالة ولادتھا خارج محل الإقامة یلزم الشخص الذي ولدت 
عنده بالإقرار بالولادة و الإدلاء بالتصریح من أحد الملزمین یحرر الآخرین من واجب 

 )26(التصریح .
 الفقرة الثانیة : الركن المعنوي

د جریمة عدم التصریح بالمولود في المواقیت القانونیة جریمة عمدیة یجب تع
لقیامھا توفر النیة الإجرامیة بأن یتعمد الجاني عدم التبلیغ عن میلاد الطفل خلال 
الآجال القانونیة ویحدث ھذا كثیرا عندما یكون الحمل غیر شرعي للتستر عن 

ع قرر المشرع عقوبة لھذه الجریمة وحمایة لنسب الأطفال من الضیا )27(الفضیحة ،
 سنتطرق لھا لاحقا.
 الفرع الثاني 

 العقوبة المقررة لجریمة عدم التصریح بالمیلاد  
عاقب المشرع الجزائري مرتكب جریمة عدم التصریح بالمیلاد من خلال المادة 

یعاقب بالحبس من عشرة أیام على الأقل  « من (ق.ع.ج) حیث جاء فیھا: 3ف  442
دج كل من حضر ولادة  16.000إلى  8.000رین على الأكثر و بغرامة من إلى شھ

أما )28( » طفل ولم یقدم عنھا الإقرار المنصوص علیھ في القانون في المواعید المحددة
المشرع المصري فقد جرم كل فعل من شأنھ الإدلاء ببیان غیر صحیح عند التبلیغ عن 

ن  الطفل  المصري ، جریمة الإدلاء عمدا من قانو 24المولود ، حیث تناولت المادة 
ببیان غیر صحیح من البیانات الواجب ذكرھا عند التبلیغ عن المولود وھو یوم الولادة 
، وتاریخھا وجنس الطفل و اسمھ ولقبھ واسم الوالدین و لقبھما و جنسیتھما ومحل 

قب بالحبس مدة من قانون الطفل )، إذ یعا 16إقامتھما ومھنتھما ومحل قیدھما (المادة 
جنیھ أو بإحداھما  500لا تزید عن سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید عن 

)29(. 
والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على ھذه الأفعال في قانون الحالة 

من ق.ع.ج  نجد أنھا تجرم كل تزییف  217و  216المدنیة لكن بالرجوع إلى المادة 
ت أو الوقائع التي أعدت ھذه المحررات لتلقیھا أو لإثباتھا و الشروط أو الإقرارا

موضوع النسب یندرج ضمن المحررات الرسمیة ، فأي تصریح غیر صحیح أو 
تزییف للبیانات یعرض مرتكبھا إلى نفس العقوبات والغرامات المقررة في ھاذین 

ائھا على والملاحظ على نصوص قانون العقوبات أنھا  بالرغم من احتو)30(النصین
إلا أنھا جاءت  خالیة من تجریم إنكار  ، أحكام تقرر الحمایة الجنائیة للنسب الطفل

النسب ، وھو ما یشكل فراغا قانونیا من الواجب تداركھ، ولتوفیر حمایة أكبر للأطفال 
والحفاظ على نسبھم سنتناول جریمة أخرى وھي جریمة عدم تسلیم الأطفال حدیثي 
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تي غالبا ما تكون أسباب التخلص منھم نتیجة عدم رغبت الأم في العھد بالولادة و ال
 الاحتفاظ بالطفل بسبب علاقة غیر شرعیة أقدمت علیھا مع والد الطفل . 

 المبحث الثاني 
 حمایة نسب طفل بتجریم الأفعال المانعة من التحقق من شخصیتھ 

خیرة مما لقد ساھمت العدید من الأفعال في طمس ھویة  الطفل في الآونة الأ
أصبحت تشكل خطرا على نسبھ وانطلاقا من ھذا سنتطرق إلى جریمة عدم تسلیم طفل 

 حدیث العھد بالولادة (المطلب الأول) وجریمة إخفاء نسب طفل (المطلب الثاني) .
 المطلب الأول 

 جریمة عدم تسلیم طفل حدیث العھد بالولادة 
ة أكثر انتشارا وھذا راجع أصبحت واقعة العثور على طفل حدیث العھد بالولاد

لانحلال المجتمع الجزائري نتیجة تبنیھ القیم الغربیة و تخلیھ عن القیم الإسلامیة وھي 
 ظاھرة خطیرة لما فیھا من تعریض حیاة الطفل للخطر.

و میثاق الطفل  1948لكن رغم ھذا أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  
ل الذي عثر علیھ في الرعایة و الحمایة أسوة على حقوق الطف 1984العربي لعام 

بالطفل المولود عن علاقة شرعیة ولھذا یعامل الأطفال غیر شرعیین معاملة الأطفال 
على عكس التشریعات الأردنیة التي تعطي الطفل الشرعي حقوقا )31(الشرعیین 

 .)32(كالنسب و المیراث و الحضانة و النفقة بینما تحرم  منھم الطفل الغیر شرعي
ق.ح.م  تلزم كل شخص وجد مولودا حدیث الولادة  1ف  67وجاءت المادة  

والذي زاد  )33( أن یصرح بھ إلى ضابط الحالة المدنیة التابع لمكان العثور على الطفل 
 3ف  442من تعزیز ھذه الحمایة ما تكفل بھ قانون العقوبات من خلال نص المادة 

ق.ح.م   67تزامات المنصوص علیھا في المادة التي جاءت لتعاقب كل من یخل بالال
فمن خلال ھذا المطلب یمكن تحدید أركان جریمة عدم تسلیم طفل حدیث العھد بالولادة 
(الفرع الأول ) والعقوبة المقررة لجریمة عدم تسلیم طفل حدیث العھد بالولادة (الفرع 

 الثاني ) 
 الفرع الأول: 

 ھد بالولادةأركان جریمة عدم تسلیم طفل حدیث الع
وتكمن ھذه الجریمة  في الركن المادي ( الفقرة الأولى )  والركن المعنوي 

 (الفقرة الثانیة) 
 الفقرة الأولى: الركن المادي

یتحقق الركن المادي لھذه الجریمة بالعثور على الطفل حدیث العھد بالولادة 
أو بضعة أیام  ویقصد بالطفل حدیث العھد بالولادة ھو الذي ولد منذ بضعة ساعات

، حیث اختلفت التشریعات في تحدید ھذه الفترة فأعتبر المشرع )34(على الأكثر
الانجلیزي الطفل حدیث العھد بالولادة  الذي لم یكمل  عامھ الأول  أما المشرع 
الفرنسي فحداثة الولد عنده تنتھي بمرور ثلاثة أیام وھي الفترة المحددة للتصریح 

تعریف ھذه الجریمة على أنھا إخلال بالتزام قانوني یتمثل في ویمكن  )35(بالموالید 
 تسلیم طفل حدیث العھد بالولادة إلى السلطات المحددة قانونا .

كما  یتحقق ھذا الركن بامتناع كل من وجد طفل حدیث العھد بالولادة القیام بما 
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 یلي : 
الإقرار بھ أمام  تسلیمھ إلى ضابط الحالة المدنیة كما یوجب القانون ، إضافة إلى

 )36(جھة البلدیة التي عثر على الطفل في دائرتھا إذا ما وافق على التكفل بھ 
وجرم القانون المصري ھو الآخر واقعة عدم الإبلاغ عن اللقطاء وتسجیل 

من (ق.ط.م) كل من عثر على طفل حدیث الولادة في المدن أن  20میلادھم في المادة 
ر علیھا إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال یسلمھ فورا بالحالة التي عث

حدیثي الولادة أو أقرب جھة شرطة مختصة  أما إذا عثر علیھ في إحدى القرى یسلم 
للعمدة أو الشیخ بمثابة التسلیم لجھة الشرطة ویقوم العمدة بتسلیم الطفل فورا إلى 

میع البیانات المؤسسة أو جھة الشرطة الأقرب على  أن یحرر محضر یتضمن ج
الخاصة بالطفل  كساعة ومكان وظروف التقاطھ وسنھ الظاھري و جنسھ أو أیة علامة 
خصوصیة من شأنھا أن تسھل التعرف علیھ والسلطة أو الشخص الذي سلم الطفل إلیھ 
ویسجل ھذا المحضر بتاریخ تحریره في سجلات الحالة المدنیة إذ یعد عقدا مفصلا 

فیھ كل البیانات السابقة والأسماء واللقب المعطاة للطفل  بمثابة عقد میلاده  یذكر
ویكون ھذا المحضر بمثابة عقد میلاد مؤقت إذا تم العثور على عقد میلاد الطفل أو 

والمعلومات )37( 6ف  67صرح بنسبھ الحقیقي بموجب أمر من وكیل الجمھوریة م 
 ) 38 الخاصة بالشخص الذي عثر علیھ إذ لم یرفض ھذا الأخیر ذلك (

 الفقرة الثانیة: الركن المعنوي
إن جریمة عدم تسلیم طفل حدیث العھد بالولادة جریمة عمدیة یكفي لتحققھا 
توفر القصد الجنائي ،وھو الامتناع عن تسلیم طفل عثر علیھ وھو حدیث العھد بالولادة 

 )39(إلى الجھات المعنیة و بالتالي یتقرر الجزاء على الجاني
 الفرع الثاني: 

 لعقوبة المقررة لجریمة عدم تسلیم طفل حدیث العھد بالولادةا
إن جریمة عدم التصریح بالمیلاد تشكل مخالفة معاقب علیھا طبقا لنص المادة 

أیام على الأقل إلى شھرین على الأكثر و 10من ق.ع.ج بالحبس من  3ف  442
طفل دون وتشمل العقوبة الشخص الذي یقدم )40(دج 16.000إلى  8.000بغرامة من 

السابعة من عمره إلى ملجأ أو مؤسسة خیریة في حین كان الطفل قد سلم إلیھ لرعایتھ 
أو لسبب آخر، ویمكن للمتھم التملص من العقوبة المذكورة سابقا إذا أثبت أنھ غیر 

من  23كما نصت المادة ) 41(ملزم بتوفیر الطعام لھ مجانا ولم یجد من یوفر لھ ذلك ،
من ھذا القانون بغرامة  20قانون الطفل المصري أن یعاقب على مخالفة أحكام المادة 

 )42(لا تقل عن عشرة جنیھات و لا تتجاوز مائة جنیھ 
وقد یصبح  ھذا الجرم أكثر خطورة على الطفل في حالة إخفاء وتزییف نسبھ 

عن طریق تجریده من نسبھ إلى أبیھ  والمقصود ھنا ھو ادعاء بنوة طفل معلوم النسب
و إعطائھ نسب آخر مما یحول من التحقق من شخصیتھ الأمر الذي یساھم بصفة كبیرة 

 سنوضحھ . في اختلاط الأنساب وھذا ما
 المطلب الثاني

 جریمة إخفاء نسب طفل
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في    )43(ق . ع  321لقد نص المشرع الجزائري على ھذه الجریمة في المادة 
ث والذي جاء تحت عنوان الجنایات والجنح التي من شأنھا الحیلولة دون القسم الثال

المؤرخ  04 -82التحقق من شخصیة الطفل والتي عدلت أولا بموجب القانون رقم  
المؤرخ في  06/23وبعدھا بموجب القانون رقم  13/02/1982في 

قوبات قانون الع  345، وقد استمد المشرع  مضمونھا من نص المادة 20/12/2006
ولكي تصبح  )44(في القانون الحالي  13-227الفرنسي القدیم التي عدلت إلى المادة 

الفكرة أكثر وضوحا یجب التطرق إلى العناصر المكونة لھذه الجریمة ( الفرع الأول ) 
 والعقوبة المطبقة على الشخص الطبیعي وعلى الشخص المعنوي ( الفرع الثاني ) .

 الفرع الأول:
 ة إخفاء نسب طفلأركان جریم

تقوم ھذه الجریمة في حالة تعرض الطفل لبعض الأفعال لكن المشرع الجزائري 
لم یوضح ما إذا كان حدیث العھد بالولادة أم أكثر سنا،  ولا یھم إن كان ھذا الطفل  

وتقوم ھذه الجریمة على ركن مادي ( الفقرة الأولى ) وركن )45(طبیعیا أو شرعیا
 ة)معنوي ( فقرة الثانی

 الفقرة الأولى: الركن المادي
یتحقق  الركن المادي لھذه الجریمة بتوفر صورة  من الصور التي حددتھا 

ق.ع .ج وتحقیق نتیجة معینة تتمثل في الاعتداء على نسب الطفل أو  321المادة 
 شخصیتھ وھي النقل ،الإخفاء ،الاستبدال وتقدیم طفل لامرأة لم تضعھ 

بإبعاد الطفل عن المكان الذي كان  ( le déplacement ) ویتحقق النقل
بشكل یساھم في إخفاء نسبھ "لأنھ إذا لم یوجد تھدید )46(یتواجد بھ ونقلھ إلى مكان آخر

للنسب الطفل من ھذا النقل فإن المادة تصبح بلا موضوع "وحینھا یشكل ھذا الفعل 
ا الفعل في قیام وقد یساھم  ھذ )47( ق.ع.ج  326الجنحة المنصوص علیھا في المادة 

 جریمة أخرى تتمثل في تحویل قاصر .
فتتحقق بأن یتولى   ( le recel ) أما إذا كانت الصورة متمثلة في الإخفاء

الخاطف بنفسھ فعل الخطف وفعل الإخفاء معا فتتعدد بذلك جرائمھ ، إما أن یقوم 
ذر شخص بخطف الطفل ویتولى غیره إخفائھ بأن یحتفظ بھ ویربیھ في ظروف یتع

لكن لا تقوم جریمة إخفاء نسب طفل في حالة التصریح ) 48(معھا إثبات حالتھ المدنیة 
الكاذب للحالة المدنیة بنسب طفل خیالي لامرأة أو نسبة طفل غیر شرعي إلى زوجین 
و مثال ذلك إخفاء المرأة نسب ولدھا عن أبیھ  الذي ادعت أنھا أجھضتھ بعد طلاقھا 

 منھ .
) فیتمثل في إحلال طفل بعدما وضعتھ أمھ   la substitutionأما الاستبدال ( 

وتقوم )49(بدل  طفل آخر وضعتھ امرأة أخرى والھدف ھنا تغییر نسب الطفل الأصلي 
 ھذه العملیة عادة في المستشفیات أو المصحات .

كما ( la supposition ) وفي حالة تقدیم طفل على أنھ ولد لامرأة لم تضعھ
ا یتم إقحام طفل  في أسرة لا تربطھ بھم أي رابطة قرابة  وحرمانھ لو كانت عاقرا وھن

من أسرتھ الحقیقیة و یحدث ھذا  الفعل عادة  في المدن أین تكثر الولادات وذلك 
لتمكین  زوجیین لم ینجبوا من الحصول على طفل دون اللجوء إلى التبني المحرم 
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بنائكم ذلكم قولكم بأفواھكم والله شرعا و قانونا لقولھ تعالى : ( وما جعل أدعیاءكم أ
یقول الحق وھو یھدي السبیل أدعوھم لأباھم ھو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباھم 

من ق . أ " یمنع التبني شرعا و  46ونص المادة )50(فإخوانكم في الدین وموالیكم) 
 ) 51(قانونا 

 
 الفقرة الثانیة: الركن المعنوي

ن تتحقق صورة  من الصور المذكورة في الأعلى و لقیام ھذه الجریمة یكفي أ
مع  توفر نیة  محددة  وھي انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم 
بجمیع عناصرھا للوصول إلى تحقیق نتیجة الحیلولة دون التحقق من شخصیة طفل 

تستر على ولا یھم الدافع الذي یرمي إلیھ فقد یكون ال)52(وذلك بتغییر حالتھ المدنیة 
أما إذا ارتكب  الفعل دون تعمد وكان ) 53(حمل امرأة أو یكون الدافع الانتقام أو المال 

 )54(تغییر لا إرادي لرضیعین أثناء الولادة فإن ذلك لا یؤدي إلى قیام الجریمة  

 الفرع الثاني: 
 العقوبة المقررة لجریمة إخفاء طفل

بات نجد أن العقوبات المقررة من قانون العقو 321بالرجوع إلى نص المادة 
 لھذه الجریمة تختلف باختلاف خطورة الجریمة من جنایة إلى جنحة إلى مخالفة .

فإذا كان الفاعل شخص طبیعي و الضحیة طفل حي تأخذ الجریمة صورتین 
من  1إحداھما جنایة وتكون في حالة إخفاء أو تغییر نسب طفل حي و قد جاءت الفقرة 

سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  5بعقوبة السجن من  ق .ع .ج 321المادة 
دج لكن في حالة تسلیم طفل لامرأة لم تلده  سواء كان  100.000إلى   500.000

التسلیم اختیاري من طرف والدیھ أو  إھمالا  منھما جعل المشرع ظرفا مخففا للعقوبة 
و غرامة من سنوات  5فتنتقل من جنایة إلى جنحة وتصبح العقوبة من سنة إلى 

دج ویقع عبء  إثبات أن الطفل ولد حیا على عاتق   500.000إلى  100.000
 النیابة العامة . 

غیر أن المشرع لا یعاقب إذا كان الضحیة طفلا میتا على الاعتداء على الحالة 
 المدنیة للطفل وإنما یعاقب على شخص الطفل ذاتھ وفیھا صورتان : 

لم یثبت انھ ولد حیا  ونصت علیھا  المادة  صورة الاعتداء على شخصیة  طفل
 100.000سنوات وغرامة من  5ق.ع.ج وعقوبتھا الحبس من سنة إلى  2ف 321
دج وصورة الاعتداء على شخصیة طفل ثبت انھ لم یولد حیا وتشكل  500.000إلى 

ق.ع.ج  وعقوبتھا الحبس من  3ف  321ھذه الصورة مخالفة نصت علیھا المادة 
، والمقصود بالطفل )55(دج  20.000إلى 10.000ن و غرامة من شھر إلى شھری

ھنا الذي ھو المولود بعد مدة ستة أشھر من الحمل كما ذكرنا سابقا لأنھ إذا وضع بعد 
أشھر كان الفعل إجھاض سواء إجھاض المرأة الحامل لنفسھا أو إجھاضھا من  6

من  283صت المادة وما بعدھا .ق.ع.ج  ون 304وتحكمھ المادة  )56(طرف الغیر 
قانون العقوبات المصري على أنھ (كل من خطف طفلا حدیث العھد بالولادة أو أخفاه 
أو بدلھ بآخر أو عزاه زورا إلى غیر والدتھ یعاقب بالحبس ) وتخضع عقوبة الحبس 
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ق.ع  1ف  18في ھذه الجریمة للقواعد العامة المنصوص علیھا في نص المادة 
 )57(سنوات 3ساعة إلى  24مصري من 

وقد أصبح الشخص المعنوي أیضا محل مسائلة جنائیة عن ھذه الجریمة حیث 
نصت الفقرة السادسة منھا على تكییف عقوبة الغرامة بحسب الكیفیات المفصلة في 

ق.ع.ج عند الاقتضاء وبالرجوع إلى مضمون المادتین  2مكرر  18و  18المادتین 
ت الحد الأقصى للغرامة المقررة لشخص مرا 5إلى  1نجدھا تطبق غرامة تساوي من 

مكرر ق.ع.ج   18الطبیعي إلى جانب العقوبات التكمیلیة التي نصت علیھا المادة 
وھي الحل، الغلق ، الإقصاء من الصفقات ، المصادرة ، المنع من النشاط ،   نشر 

 )58(الحكم والوضع تحت الحراسة القضائیة .
عقوبات و فرض الغرامات على مرتكبي والملاحظ  عن كل ھذا  التشدید في ال

الجرائم الماسة بالحالة المدنیة للطفل یكشف لنا مدى حرص المشرع الجزائري كغیره 
من المشرعین  على توفیر الحمایة الجنائیة لنسب  للطفل الأمر الذي یقلل من ظاھرة 

 اختلاط الأنساب وانتشار أطفال مجھولي النسب.
 

 خاتمة
لإسلامیة كرمت الطفل و كفلت لھ حقوقھ ، فسلك نصل إلى أن الشریعة ا

المشرع الجزائري مسلكھا وھذا یظھر من خلال نصوص قانون الحالة المدنیة التي 
حرصت على حمایة حقوق الطفل كمنحھ اسم وتسجیلھ فور مولده لدى ضابط الحالة 

   46 إلى 40المدنیة ، فھي لم تفرق بین جنس المولود ولونھ ، كما جاءت المواد من 
 قانون الأسرة  تسعى للحمایة من اختلاط وضیاع النسب .  

وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن الطفل لقي حمایة قصوى من صور 
الإیذاء فجعل ھذا الأخیر عقوبات وغرامات للأشخاص الذین أخلوا بالتزاماتھم وقد 

 ت ...الخق. ح.م في الأب أو الأم أو الأطباء والقابلا 62حصرتھم المادة 
لكن بالرغم من أن قانون العقوبات  یحتوي  على أحكام تقرر الحمایة الجنائیة 
للنسب الطفل  كتجریم عدم التصریح بمیلاده و عدم تسلیمھ في حالة العثور علیھ 
وإخفاء نسبھ بصفة تمنع من التعرف على نسبھ الحقیقي، إلا أنھ أھمل مسألة تجریم 

جدر أن یتدارك المشرع ھذا الفراغ  ویملئھ  بما یتناسب إنكار النسب ،لھذا كان من الأ
 مع أحكام الشریعة الإسلامیة .

والأمر نفسھ بالنسبة للقانون الدولي فقد نص على حقوق الطفل في معظم 
 الاتفاقیات والإعلانات 

لكن قلا ما نجد في موادھا ما ینص على حق الطفل في النسب أو ما ینص على 
الأطفال بینما تنص على التبني الذي یتعارض مع مبادئ الشریعة  حق اللقیط كغیره من

الإسلامیة و یعتبر انتھاكا لحقوق الطفل لما فیھا من تعارض مع حقھ في التعرف على 
 نسبھ .
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